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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة السادسة

   من جدول الأعمال٧٧البند 
تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون    
ــال     ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ التجـ

        دورته الخامسة والأربعين
  مشروع قرار    

    
تقريـــر لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا      

  والأربعين الخامسة
  

  ،معية العامةإن الج  
ــا إذ تـــشير   ــانون الأول١٧المـــؤرخ ) ٢١-د (٢٢٠٥ إلى قرارهـ  ١٩٦٦ديـــسمبر / كـ

الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي وكلفتـها بـأن تعـزز التنـسيق                   
، في هــذا الــصدد، مــصالح جميــع     للقــانون التجــاري الــدولي أن تراعــى   والتوحيــد التــدريجيين 
   شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،الشعوب، وبخاصة

بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الـدولي        وإذ تعيد تأكيد اعتقادها       
يـؤثر منـها في       مـا  بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبـالأخص           

بـين  الـشامل   كـبير في التعـاون الاقتـصادي        أمـران مـن شـأنهما أن يـسهما بقـدر            البلدان الناميـة،    
جميع الدول على أساس المساواة والإنـصاف والمـصلحة المـشتركة واحتـرام سـيادة القـانون وفي                  

فيـه خـير     التمييـز في التجـارة الدوليـة، وبالتـالي في تحقيـق الـسلام والاسـتقرار ومـا                 القضاء علـى    
  ، كافةالشعوب
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  ،)١(في تقرير اللجنةرت وقد نظ  
 مـن أن الأنــشطة الـتي تــضطلع بهـا هيئــات أخــرى في    وإذ تكـرر الإعــراب عـن قلقهــا    

ميــدان القــانون التجــاري الــدولي دون تنــسيق كــاف مــع اللجنــة قــد تفــضي إلى ازدواجيــة غــير 
مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والتـرابط في عمليـة           

  توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
ــد     ــد تأكي ــم     وإذ تعي ــة الأم ــة الأساســية في منظوم ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره أن اللجن

المتحدة في ميدان القانون التجاري الـدولي، منـوط بهـا التنـسيق بـين الأنـشطة القانونيـة في هـذا                      
في ذلـك بـين المنظمـات الـتي تـضع             بمـا  الميدان، وبخاصة تفادي الازدواجية في الجهـود المبذولـة،        

قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القـانون التجـاري              
الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعـاون الوثيـق مـع الأجهـزة                 

ــا   ــرى، بمـ ــة الأخـ ــات الدوليـ ــات الإق  والمنظمـ ــا المنظمـ ــانون   فيهـ ــدان القـ ــة في ميـ ــة، العاملـ ليميـ
  الدولي، التجاري
 ـــ   - ١   ــع التقــ ــا مـــ ــيط علمـــ  ـــديرتحـــ ــة الأمــ ــر لجنـــ ــانون  م المت بتقريـــ ــدة للقـــ حـــ
  ؛)١(الدولي التجاري
قانون النمـوذجي  الدليل اشتراع  واعتماد لانتهائها من إعدادعلى اللجنة تثني    - ٢  

التوصـيات المتعلقـة بتقـديم     و)٢(العمـومي للاشتراء للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
المساعدة لمؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يتـصل بـالتحكيم بموجـب قواعـد               

  ؛)٣(٢٠١٠ للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام تراليالأونس
ــها المتعلــق   الاهتمــام تحــيط علمــا مــع   - ٣   ــة في عمل ــه اللجن  بالتقــدم الــذي أحرزت

وقـانون  والتجارة الإلكترونيـة  تسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر     وفيق  بالتحكيم والتو 
  ؛)٤(الإعسار والمصالح الضمانية

المناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن أن تـضطلع بهـا             تلاحظ    - ٤  
الـشراكات  مستقبلا في مجالات الاشتراء العمومي وما يتصل بها من مجالات بما في ذلك، مجـال                

بــين القطــاعين العــام والخــاص والتمويــل البــالغ الــصغر وقــانون العقــود الــدولي، وتؤيــد اللجنــة   
__________ 

 ).A/67/17 (١٧ والستون، الملحق رقم السابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١(  
 .المرجع نفسه، الفصل الثالث  )٢(  
 . والمرفق الأولالمرجع نفسه، الفصل الرابع  )٣(  
 .مس إلى التاسعالمرجع نفسه، الفصول الخا  )٤(  
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اتفقت عليه من عقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل بالغ الصغر ومـا يتـصل بـه مـن مـسائل،          فيما
سية ربما في مناطق مختلفة، وندوة لتحديد نطاق الأعمال الممكن الاضـطلاع بهـا والمـسائل الرئي ـ            

  ؛)٥(التي سيجري تناولها في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ــرويج ســبل التطبيــق    تلاحــظ مــع التقــدير    - ٥   ــة الــتي تهــدف إلى ت مــشاريع اللجن

الموحد الفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها، المبرمـة في نيويـورك في         
  ؛)٧(في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية، بما )٦(١٩٥٨يونيه /حزيران ١٠

 مـن مبـادئ العهـد    ٢٠١٠أن اللجنة قررت التوصية باسـتخدام طبعـة    تلاحظ    - ٦  
المتصلة بـالعقود التجاريـة الدوليـة، حيثمـا كـان لهـا             ) اليونيدروا(الدولي لتوحيد القانون الخاص     

قتـضاء، في معـاملات     ، عند الا  ٢٠١٠محل، في الأغراض المقصودة منها، وباستخدام إنكوترمز        
  ؛)٨(البيع الدولية

ــد  - ٧   ــة       تؤي ــة القانوني ــا الهيئ ــة، باعتباره ــا اللجن ــوم به ــتي تق ــادرات ال ــود والمب  الجه
الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، مـن أجـل زيـادة تنـسيق                  

ــة والإقلي    ــضطلع بهــا المنظمــات الدولي ــتي ت ــة ال ــشطة القانوني ــانون   الأن ــدان الق ــة في مي ــة العامل مي
التجاري الدولي والتعاون بـشأنها، وتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي في                     
هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختـصة أن تنـسق أنـشطتها                

ا للكفـاءة والاتـساق والتـرابط في      القانونية مع أنـشطة اللجنـة تلافيـا لازدواجيـة الجهـود وتعزيـز             
  عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛

التقـدم الملحـوظ في أنـشطة اللجنـة للتنـسيق والتعـاون في              تلاحظ مع التقـدير       - ٨  
نـصوص الأونـسيترال ومـؤتمر لاهـاي       ”إصدار المنشور المعنـون     مجال المصالح الضمانية، وبخاصة     

 التي اشـترك في إعـدادها المكتـب الـدائم لمـؤتمر لاهـاي،               “صالح الضمانية واليونيدروا المتعلقة بالم  
وأمانة المعهد الدولي الخاص لتوحيد القانون والعمل حاليـا، في ظـل التعـاون مـع البنـك الـدولي                    

، علــى إعــداد مجموعــة مبــادئ مــشتركة مــن المبــادئ المتعلقــة بــالنظم الفعالــة  ينوخــبراء خــارجي
  ؛)٩(للمعاملات المضمونة

__________ 
 .المرجع نفسه، الفصل العاشر إلى الثاني عشر  )٥(  
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦(  
 .عشرالثالث ، الفصل )A/67/17 (١٧ والستون، الملحق رقم السابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٧(  
 .بع عشرالمرجع نفسه، الفصل الرا  )٨(  
 .١٦٨-١٦٥المرجع نفسه، الفقرات   )٩(  
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ــة علــى أن  تلاحــظ   - ٩   ــاولالأخــذ بنــهج متــسق  اتفــاق اللجن  مــسألة القــانون لتن
، وطلبـها    في مـصلحة جميـع الـدول        أمـر  المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية       

 مع المفوضية الأوروبيـة لكفالـة الأخـذ بنـهج متـسق             على نحو وثيق  أن تتعاون   إلى الأمانة العامة    
 في التجـارة  المـستحقات لإحالـة  اعاة النهج المتبع في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة         بشأن المسألة، مع مر   

  ؛)١١(المعاملات المضمونةالأونسيترال التشريعي بشأن ودليل  )١٠(الدولية
ــد   - ١٠   ــد تأكي ــاون       تعي ــق بالتع ــا يتعل ــة فيم ــا اللجن ــضطلع به ــتي ت ــة الأعمــال ال  أهمي

اري الـدولي وتطـويره، وبخاصـة بالنـسبة إلى          والمساعدة التقنيين في ميدان إصـلاح القـانون التج ـ        
  :البلدان النامية، وفي هذا الصدد

ترحــب بالمبــادرات الــتي تتخــذها اللجنــة للقيــام، عــن طريــق أمانتــها، بتوســيع    )أ(  
برنامجها للتعاون والمساعدة التقنـيين، وتـشجع الأمـين العـام، في هـذا الـصدد، علـى الـسعي إلى                     

والجهات الفاعلة من غير الـدول لزيـادة التوعيـة بعمـل اللجنـة              إقامة علاقات شراكة مع الدول      
  وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛

التعــاون والمــساعدة التقنــيين تعــرب عــن تقــديرها للجنــة لاضــطلاعها بأنــشطة   )ب(  
 وتوجــه انتبــاه ،ولتقــديمها المــساعدة في الــصياغة القانونيــة في ميــدان القــانون التجــاري الــدولي  

  الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
تعــرب عــن تقــديرها للحكومــات الــتي مكنــت مــساهماتها مــن القيــام بأنــشطة     )ج(  

التعــاون والمــساعدة التقنــيين، وتناشــد الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
 لأمـم  تقـديم تبرعـات للـصندوق الاسـتئماني لنـدوات لجنـة ا             والمؤسسات المعنية والأفراد المعنـيين    

ثمـا يقتـضي الأمـر، ومـساعدة       للقانون التجاري الدولي ولتمويـل المـشاريع الخاصـة، حي          المتحدة
 ـــ  ــائل أخـــرى في تنفي ــة بوسـ ــة اللجنـ ــة في   أمانـ ــيين، وبخاصـ ــساعدة التقنـ ــاون والمـ ذ أنـــشطة التعـ

  النامية؛ البلدان
الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخـرى المـسؤولة عـن       تكرر مناشدتها برنامج      )د(  

المــساعدة الإنمائيــة مثــل البنــك الــدولي ومــصارف التنميــة الإقليميــة والحكومــات أن تــدعم، في   
برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعـاون والمـساعدة التقنـيين وأن تتعـاون وتنـسق                 

فيمــا يتــصل أعمــال اللجنــة وبرامجهــا ر إلى وجاهــة وأهميــة بــالنظأنــشطتها مــع أنــشطة اللجنــة،  

__________ 
 .، المرفق٥٦/٨١القرار   )١٠(  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة         ؛ انظـر أيـضا      A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع          )١١(  

 .١٦٨، الفقرة )A/67/17 (١٧والستون، الملحق رقم 
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سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطـة الأمـم المتحـدة للتنميـة،               بالنهوض ب 
  في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ بما

 بمــذكرة الأمانــة العامــة الــتي تحــدد فيهــا عــددا مــن  تحــيط علمــا مــع الاهتمــام  - ١١  
 )١٢(سائل يرتأى أن توليها اللجنة الاعتبار لدى وضع بارامترات خطة استراتيجية خاصـة بهـا              الم

 اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تنظر خـلال دورتهـا الـسادسة والأربعـين، في عـدة أمـور                      وتؤيد
  ؛)١٣(من بينها الاعتبارات الاستراتيجية وأن توفر التوجيه بشأنها

دول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانـة العامـة        بالدول الأعضاء وال   تهيب - ١٢  
أن تطبق القواعد الإجرائية للجنـة وطرائـق عملـها، مـع مراعـاة مـوجز الاسـتنتاجات الـوارد في                 

، بغية ضـمان الجـودة العاليـة        )١٤(المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين        
لـى الـصعيد الـدولي، وتـشير في هـذا الـصدد إلى قراراتهـا                لأعمال اللجنـة ومقبوليـة صـكوكها ع       

  السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحـيط الهـادئ في جمهوريـة             ترحب - ١٣  

ــا في  ــاني ١٠كوري ــاير / كــانون الث ــة    ٢٠١٢ين ــدة علــى اللجن ــار ذلــك خطــوة أولى جدي ، باعتب
 البلــدان الناميــة في المنطقــة ومــدها بالمــساعدة التقنيــة وتلاحــظ مــع  ولكنــها هامــة للتواصــل مــع

 أخــرى، مــن بينــها ســنغافورة وكينيــا، لاستــضافة مراكــز  الارتيــاح العــروض المقدمــة مــن دول 
إقليميــة للأونــسيترال وطلــب اللجنــة إلى الأمانــة أن تتــابع الترتيبــات الإداريــة مــع حكــومتي         

وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يبقـي الجمعيـة        ذا القبيـل،    سنغافورة وكينيا لإنشاء مركزين مـن ه ـ      
بحالـة تمويلـها   ة، فيمـا يتعلـق   ـ ــراكـز الإقليمي تلـك الم ات المتعلقـة بإنـشاء    طوربـالت العامة على علم    

  ؛)١٥(ميزانياتها
 الحكومــات وهيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات والمؤســسات تناشــد  - ١٤  

نيين التبرع للصندوق الاستئماني المنـشأ لتقـديم المـساعدة المتعلقـة بالـسفر إلى               المعنية والأفراد المع  
البلدان النامية الأعضاء في اللجنـة، بنـاء علـى طلبـها وبالتـشاور مـع الأمـين العـام، لكـي يتـسنى                  

تمثيل الخـبراء مـن البلـدان الناميـة في دورات اللجنـة وأفرقتـها               زيادة  إعادة تقديم تلك المساعدة و    

__________ 
  )١٢(  A/CN.9/752 و Add.1.  
، الفــصل الحــادي )A/67/17 (١٧ثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم   الو  )١٣(  

 .والعشرون
 .)A/65/17 (١٧ والستون، الملحق رقم الخامسة الدورة المرجع نفسه،  )١٤(  
 .الفصل التاسع عشر، )A/67/17 (١٧والستون، الملحق رقم السابعة الدورة ، المرجع نفسه  )١٥(  
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لة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقـدرات المحليـة في ميـدان القـانون التجـاري الـدولي                   العام
   الاستثمار الأجنبي؛وتشجيعفي تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية 

، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملـة في دورات اللجنـة        تقرر  - ١٥  
والـستين  الـسابعة   في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة       ر،  أن تواصل النظ  ،  وأفرقتها العاملة 

، بنـاء    مـساعدات تتعلـق بالـسفر      للجمعية العامة، في مـنح أقـل البلـدان نمـوا الأعـضاء في اللجنـة               
  على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛

مالها بأن تنفيذ المعايير الحديثـة للقـانون الخـاص واسـتع          في اقتناعها   اللجنة  تؤيد    - ١٦  
التنميـــة و ةالرشـــيدبالحوكمـــة التجـــارة الدوليـــة أمـــران أساســـيان للنـــهوض في بـــصورة فعالـــة 

الــسعي إلى ضــمان والقــضاء علــى الفقــر والجــوع، وبــضرورة أن يكــون  المتواصــلة الاقتــصادية 
يتجـزأ مـن جـدول أعمـال الأمـم المتحـدة الأعـم                لا سيادة القانون في العلاقات التجاريـة جـزءا       

الفريـق  منـها   عـن طريـق قنـوات       سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي،       قيق  بتحالمتعلق  
 الذي تدعمـه وحـدة سـيادة القـانون في المكتـب              القانون المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة     

  التنفيذي للأمين العام؛
ة بالإحاطة التي قدمتها وحدة سـياد ، في هذا الصدد،  وتحيط علما مع التقدير     - ١٧  

 بــشأن مــسألة ســيادة القــانون ممــا أتــاح )١٦(القــانون في أثنــاء الــدورة الخامــسة والأربعــين للجنــة
ــة في     ــه الجمعيـــة العامـ ــا في الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى الـــذي عقدتـ للجنـــة أن تـــسهم بآرائهـ

  ؛“سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي” بشأن موضوع ٢٠١٢سبتمبر /أيلول ٢٤
جـراءات الـتي اتخـذتها اللجنـة علـى إثـر الإحاطـة الـتي تلقتـها بـشأن                    الإ تلاحظ  - ١٨  

ــستوى        ــع الم ــهما إلى الاجتمــاع الرفي ــان وجهت ــانون، وبخاصــة الرســالتان اللت ــسألة ســيادة الق م
وخاطبت فيها الدول الأعضاء والأمم المتحدة، وضمنتها خطوات يوصى باتخاذهـا، مـن شـأنها               

ــة لــدى   ــاء القــدرة المحلي ــدول علــى العمــل باســتمرار علــى إصــلاح القــوانين    أن تــسهم في بن  ال
التجارية على الصعيد القطري وعلـى المـشاركة بـصورة منـسقة في أنـشطة وضـع القواعـد الـتي                     

  ؛)١٧(تضطلع بها الهيئات الإقليمية والدولية
 إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامـة المتعلقـة             تكرر طلبها   - ١٩  
تـؤثر أي دعـوة إلى تقلـيص          التي تشدد فيها بصفة خاصة علـى ألا        )١٨(لمتصلة بالوثائق بالمسائل ا 
__________ 

 .المرجع نفسه، الفصل العشرون  )١٦(  
 .٢٢٧-٢١١المرجع نفسه، الفقرات   )١٧(  
 .، الجزء الثالث٥٨/٢٥٠  باء، الجزء الثالث و٥٧/٢٨٣ ، الجزء باء و٥٢/٢١٤القرارات   )١٨(  
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ــضمونها،          ــائق أو م ــلبيا في جــودة عــرض الوث ــأثيرا س ــر، ت ــضى الأم ــا اقت ــائق، حيثم حجــم الوث
الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامهـا في مجـال التطـوير التـدريجي للقـانون التجـاري الـدولي                   

  ؛)١٩(ود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنةوتدوينه عند فرض حد
في  إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنـة، بمـا           تطلب    - ٢٠  

ــسنوية،        ــا ال ــدة دورته ــة لم ــشئها اللجن ــتي تن ــة ال ــسات اللجــان الجامع ــصلة ذلــك جل ــصياغة المت ب
أن جـودة نوعيـة المحاضـر المـوجزة يظـل           وتحيط علما بمـا أكدتـه اللجنـة مـن           النصوص الشارعة،   

الخيار الأفـضل للحفـاظ علـى الأعمـال التحـضيرية لعمـل اللجنـة كاملـة دقيقـة بأيـسر الوسـائل                  
اســتخداما وأكثرهــا موثوقيــة، وترحــب باســتعداد اللجنــة للنظــر، في الوقــت نفــسه، في حلــول   

 خـصائص مفيـدة تيـسر       عصرية تعالج المشاكل المقترنة حاليا بإصـدار المحاضـر المـوجزة وتـضيف            
اســتخدام محاضــر اللجنــة وتؤيــد اللجنــة فيمــا اتفقــت عليــه مــن أن تجــري، في دورتهــا الــسابعة    

، تقييما لتجربة استخدام التـسجيلات الرقميـة وأن تتخـذ اسـتنادا إلى      ٢٠١٤ والأربعين في عام  
  ؛)٢٠(رقميةذلك التقييم، قرارا بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات ال

يتعلـق    باستعراض اللجنة للخطة البرنامجية المقترحة لفترة الـسنتين فيمـا          ترحب  - ٢١  
مـــن ) تنـــسيق القـــانون التجـــاري الـــدولي وتحديثـــه وتوحيـــده تـــدريجيا  (٥ بالبرنـــامج الفرعـــي

، )٢١(٢٠١٥-٢٠١٤مـن الإطـار الاسـتراتيجي المقتـرح للفتـرة           ) الشؤون القانونية  (٦ البرنامج
 ٥ أبدته اللجنة من قلـق مـن أن المـوارد المخصـصة للأمانـة في البرنـامج الفرعـي                    بما وتحيط علما 

يــرد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها مــن طلبــات متزايــدة  تكفيهــا لتلبيــة مــا لا
للحــصول علــى المــساعدة التقنيــة في مجــال إصــلاح القــانون التجــاري، وتحــيط علمــا أيــضا بــأن  

العام على اتخاذ خطوات تكفل الإسراع بتـوفير المقـدار الـصغير نـسبيا مـن                 لأميناللجنة حثت ا  
ــة         ــة التنمي ــسبة لعملي ــة بالن ــالغ الأهمي ــب ب ــة طل ــة لتلبي ــوارد الإضــافية اللازم ــشير إلى )٢٢(الم ، وت

   المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛٦٦/٢٤٦ من قرارها ٤٨ الفقرة
بدته اللجنة مـن قلـق إزاء عـدم كفايـة المـوارد لـدى أمانتـها لتلبيـة                    ما أ  تلاحظ  - ٢٢  

الحاجة المزايدة إلى تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد وهو أمر لا غنى عنه لتنفيذها على نحـو                 
__________ 

الــدورة ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة : ؛ انظــر أيــضا١٨، الفقــرة ٦٥/٢١  و٩، الفقــرة ٥٩/٣٩القــراران   )١٩(  
 .١٢٨ إلى ١٢٤، الفقرات )A/59/17 (١٧والخمسون، الملحق رقم التاسعة 

  ) A/67/17 (١٧ الوثــــــائق الرسميــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة الــــــسابعة والــــــستون، الملحــــــق رقــــــم    )٢٠(  
  .٢٤٩-٢٤١ الفقرات

  )٢١(  A/67/6 (Prog. 6). 
ــة العامــة، الــدورة الــسابعة والــستون، الملحــق رقــم      )٢٢(    ٢٥٠ ، الفقرتــان)A/67/17 (١٧الوثــائق الرسميــة للجمعي

 .٢٥١ و
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فعال، وتلاحظ أيضا، أن اللجنة شجعت الأمانة علـى استكـشاف مختلـف الـسبل لتبديـد ذلـك        
مـع المؤسـسات المهتمـة وإرسـاء ركيـزة أخـرى داخـل        القلق، ومن تلك السبل، بقاء شـراكات      

أمانــة اللجنــة ينــصب اهتمامهــا علــى النــهوض بــسبل ووســائل تفــسير نــصوص اللجنــة بــشكل   
موحد، وذلك بطرق منها نظام جمـع الـسوابق القـضائية المـستندة إلى نـصوص اللجنـة ونـشرها                    

  ، والتوسع في ذلك النظام؛)٢٣()كلاوت نظام(
ز اســتخدام النــصوص المنبثقــة مــن أعمــال اللجنــة مــن أجــل   أهميــة تعزيــتؤكــد  - ٢٣  

توحيــد القــانون التجــاري الــدولي وتنــسيقه علــى الــصعيد العــالمي، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تحــث    
الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تـصدق عليهـا أو تنـضم إليهـا ولم تـسن قـوانين نموذجيـة                       

  أن تنظر في القيام بذلك؛وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على 
 بإعـــداد خلاصـــات للـــسوابق القـــضائية المتـــصلة بنـــصوص اللجنـــة،   ترحـــب  - ٢٤  

وتلاحظ مع التقدير استمرار الزيادة في عدد النُبذ المتاحة مـن خـلال نظـام كـلاوت، وترحـب                   
ود المتحـدة المتعلقـة بعق ـ     بنشر خلاصة السوابق القضائية التي أعدتها اللجنـة بـشأن اتفاقيـة الأمـم             

ــضائع   ــدولي للب ــع ال ــة      )٢٢(البي ــوذجي للجن ــانون النم ــصلة بالق ــضائية المت ــسوابق الق  وخلاصــة ال
 باتفاق اللجنة علـى     )٢٤(المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكيم التجاري الدولي        الأمم

إعــداد خلاصــة للــسوابق القــضائية المتــصلة بالقــانون النمــوذجي بــشأن الإعــسار عــبر الحــدود،   
  .)٢٥(لمساعدة على نشر المعلومات رهنا بتوافر الموارد في الأمانةبهدف ا

  

__________ 
 .٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٢٣(  
 .E.12.V.9المتحدة، رقم المبيع  منشورات الأمم  )٢٤(  
ــم         )٢٥(   ــستون، الملحــق رق ــسابعة وال ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ــق الأول؛ )A/67/17 (١٧الوث ، المرف

 .١٥٦ الفقرة


	الدورة السابعة والستون
	اللجنة السادسة
	البند 77 من جدول الأعمال
	تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورته الخامسة والأربعين
	مشروع قرار

	تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الخامسة والأربعين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 2205 (د-21) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1966 الذي أنشأت بموجبه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكلفتها بأن تعزز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي أن تراعى، في هذا الصدد، مصالح جميع الشعوب، وبخاصة شعوب البلدان النامية، في سياق تنمية التجارة الدولية على نطاق واسع،
	وإذ تعيد تأكيد اعتقادها بأن التحديث والتنسيق التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتقليل أو إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تدفق التجارة الدولية، وبالأخص ما يؤثر منها في البلدان النامية، أمران من شأنهما أن يسهما بقدر كبير في التعاون الاقتصادي الشامل بين جميع الدول على أساس المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة واحترام سيادة القانون وفي القضاء على التمييز في التجارة الدولية، وبالتالي في تحقيق السلام والاستقرار وما فيه خير الشعوب كافة،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة()،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها من أن الأنشطة التي تضطلع بها هيئات أخرى في ميدان القانون التجاري الدولي دون تنسيق كاف مع اللجنة قد تفضي إلى ازدواجية غير مرغوب فيها في الجهود المبذولة ولن تتفق وهدف تعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه،
	وإذ تعيد تأكيد أن اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، منوط بها التنسيق بين الأنشطة القانونية في هذا الميدان، وبخاصة تفادي الازدواجية في الجهود المبذولة، بما في ذلك بين المنظمات التي تضع قواعد التجارة الدولية، وتعزيز الكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه، والاستمرار، من خلال أمانتها، في المحافظة على التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الدولية الأخرى، بما فيها المنظمات الإقليمية، العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(1)؛
	2 - تثني على اللجنة لانتهائها من إعداد واعتماد دليل اشتراع القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للاشتراء العمومي() والتوصيات المتعلقة بتقديم المساعدة لمؤسسات التحكيم وغيرها من الهيئات المهتمة فيما يتصل بالتحكيم بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة في عام 2010()؛
	3 - تحيط علما مع الاهتمام بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في عملها المتعلق بالتحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات بالاتصال الحاسوبي المباشر والتجارة الإلكترونية وقانون الإعسار والمصالح الضمانية()؛
	4 - تلاحظ المناقشات التي أجرتها اللجنة بشأن الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها مستقبلا في مجالات الاشتراء العمومي وما يتصل بها من مجالات بما في ذلك، مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل البالغ الصغر وقانون العقود الدولي، وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من عقد ندوة أو أكثر بشأن التمويل بالغ الصغر وما يتصل به من مسائل، ربما في مناطق مختلفة، وندوة لتحديد نطاق الأعمال الممكن الاضطلاع بها والمسائل الرئيسية التي سيجري تناولها في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص()؛
	5 - تلاحظ مع التقدير مشاريع اللجنة التي تهدف إلى ترويج سبل التطبيق الموحد الفعال لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في 10 حزيران/يونيه 1958()، بما في ذلك إعداد دليل بشأن الاتفاقية()؛
	6 - تلاحظ أن اللجنة قررت التوصية باستخدام طبعة 2010 من مبادئ العهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتصلة بالعقود التجارية الدولية، حيثما كان لها محل، في الأغراض المقصودة منها، وباستخدام إنكوترمز 2010، عند الاقتضاء، في معاملات البيع الدولية()؛
	7 - تؤيد الجهود والمبادرات التي تقوم بها اللجنة، باعتبارها الهيئة القانونية الأساسية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي، من أجل زيادة تنسيق الأنشطة القانونية التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي والتعاون بشأنها، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا الميدان، وتناشد، في هذا الصدد، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة أن تنسق أنشطتها القانونية مع أنشطة اللجنة تلافيا لازدواجية الجهود وتعزيزا للكفاءة والاتساق والترابط في عملية تحديث القانون التجاري الدولي وتنسيقه؛
	8 - تلاحظ مع التقدير التقدم الملحوظ في أنشطة اللجنة للتنسيق والتعاون في مجال المصالح الضمانية، وبخاصة إصدار المنشور المعنون ”نصوص الأونسيترال ومؤتمر لاهاي واليونيدروا المتعلقة بالمصالح الضمانية“ التي اشترك في إعدادها المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي، وأمانة المعهد الدولي الخاص لتوحيد القانون والعمل حاليا، في ظل التعاون مع البنك الدولي وخبراء خارجيين، على إعداد مجموعة مبادئ مشتركة من المبادئ المتعلقة بالنظم الفعالة للمعاملات المضمونة()؛
	9 - تلاحظ اتفاق اللجنة على أن الأخذ بنهج متسق لتناول مسألة القانون المنطبق على آثار إحالة المستحقات على مسائل الملكية أمر في مصلحة جميع الدول، وطلبها إلى الأمانة العامة أن تتعاون على نحو وثيق مع المفوضية الأوروبية لكفالة الأخذ بنهج متسق بشأن المسألة، مع مراعاة النهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة()؛
	10 - تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها اللجنة فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة التقنيين في ميدان إصلاح القانون التجاري الدولي وتطويره، وبخاصة بالنسبة إلى البلدان النامية، وفي هذا الصدد:
	(أ) ترحب بالمبادرات التي تتخذها اللجنة للقيام، عن طريق أمانتها، بتوسيع برنامجها للتعاون والمساعدة التقنيين، وتشجع الأمين العام، في هذا الصدد، على السعي إلى إقامة علاقات شراكة مع الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لزيادة التوعية بعمل اللجنة وتسهيل التطبيق الفعال للمعايير القانونية الناتجة عن عملها؛
	(ب) تعرب عن تقديرها للجنة لاضطلاعها بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين ولتقديمها المساعدة في الصياغة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي، وتوجه انتباه الأمين العام إلى محدودية الموارد المتاحة في هذا الميدان؛
	(ج) تعرب عن تقديرها للحكومات التي مكنت مساهماتها من القيام بأنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وتناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين تقديم تبرعات للصندوق الاستئماني لندوات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولتمويل المشاريع الخاصة، حيثما يقتضي الأمر، ومساعدة أمانة اللجنة بوسائل أخرى في تنفيذ أنشطة التعاون والمساعدة التقنيين، وبخاصة في البلدان النامية؛
	(د) تكرر مناشدتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئات الأخرى المسؤولة عن المساعدة الإنمائية مثل البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية والحكومات أن تدعم، في برامجها الخاصة بالمعونة الثنائية، برنامج اللجنة للتعاون والمساعدة التقنيين وأن تتعاون وتنسق أنشطتها مع أنشطة اللجنة، بالنظر إلى وجاهة وأهمية أعمال اللجنة وبرامجها فيما يتصل بالنهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وبتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
	11 - تحيط علما مع الاهتمام بمذكرة الأمانة العامة التي تحدد فيها عددا من المسائل يرتأى أن توليها اللجنة الاعتبار لدى وضع بارامترات خطة استراتيجية خاصة بها() وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تنظر خلال دورتها السادسة والأربعين، في عدة أمور من بينها الاعتبارات الاستراتيجية وأن توفر التوجيه بشأنها()؛
	12 - تهيب بالدول الأعضاء والدول غير الأعضاء والمنظمات المراقبة والأمانة العامة أن تطبق القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، مع مراعاة موجز الاستنتاجات الوارد في المرفق الثالث لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والأربعين()، بغية ضمان الجودة العالية لأعمال اللجنة ومقبولية صكوكها على الصعيد الدولي، وتشير في هذا الصدد إلى قراراتها السابقة المتعلقة بهذه المسألة؛
	13 - ترحب بافتتاح مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في جمهورية كوريا في 10 كانون الثاني/يناير 2012، باعتبار ذلك خطوة أولى جديدة على اللجنة ولكنها هامة للتواصل مع البلدان النامية في المنطقة ومدها بالمساعدة التقنية وتلاحظ مع الارتياح العروض المقدمة من دول أخرى، من بينها سنغافورة وكينيا، لاستضافة مراكز إقليمية للأونسيترال وطلب اللجنة إلى الأمانة أن تتابع الترتيبات الإدارية مع حكومتي سنغافورة وكينيا لإنشاء مركزين من هذا القبيل، وتطلب إلى الأمين العام أن يبقي الجمعية العامة على علم بالتطورات المتعلقة بإنشاء تلك المراكز الإقليميــة، فيما يتعلق بحالة تمويلها ميزانياتها()؛
	14 - تناشد الحكومات وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات المعنية والأفراد المعنيين التبرع للصندوق الاستئماني المنشأ لتقديم المساعدة المتعلقة بالسفر إلى البلدان النامية الأعضاء في اللجنة، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام، لكي يتسنى إعادة تقديم تلك المساعدة وزيادة تمثيل الخبراء من البلدان النامية في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، وهو أمر ضروري لبناء الخبرات والقدرات المحلية في ميدان القانون التجاري الدولي في تلك البلدان تيسيرا لتنمية التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛
	15 - تقرر، ضمانا لمشاركة جميع الدول الأعضاء بصورة كاملة في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، أن تواصل النظر، في اللجنة الرئيسية المختصة خلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، في منح أقل البلدان نموا الأعضاء في اللجنة مساعدات تتعلق بالسفر، بناء على طلبها وبالتشاور مع الأمين العام؛
	16 - تؤيد اللجنة في اقتناعها بأن تنفيذ المعايير الحديثة للقانون الخاص واستعمالها بصورة فعالة في التجارة الدولية أمران أساسيان للنهوض بالحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية المتواصلة والقضاء على الفقر والجوع، وبضرورة أن يكون السعي إلى ضمان سيادة القانون في العلاقات التجارية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الأمم المتحدة الأعم المتعلق بتحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريق قنوات منها الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون الذي تدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام؛
	17 - وتحيط علما مع التقدير، في هذا الصدد، بالإحاطة التي قدمتها وحدة سيادة القانون في أثناء الدورة الخامسة والأربعين للجنة() بشأن مسألة سيادة القانون مما أتاح للجنة أن تسهم بآرائها في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 24 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن موضوع ”سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“؛
	18 - تلاحظ الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على إثر الإحاطة التي تلقتها بشأن مسألة سيادة القانون، وبخاصة الرسالتان اللتان وجهتهما إلى الاجتماع الرفيع المستوى وخاطبت فيها الدول الأعضاء والأمم المتحدة، وضمنتها خطوات يوصى باتخاذها، من شأنها أن تسهم في بناء القدرة المحلية لدى الدول على العمل باستمرار على إصلاح القوانين التجارية على الصعيد القطري وعلى المشاركة بصورة منسقة في أنشطة وضع القواعد التي تضطلع بها الهيئات الإقليمية والدولية()؛
	19 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يراعي، وفقا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بالمسائل المتصلة بالوثائق() التي تشدد فيها بصفة خاصة على ألا تؤثر أي دعوة إلى تقليص حجم الوثائق، حيثما اقتضى الأمر، تأثيرا سلبيا في جودة عرض الوثائق أو مضمونها، الخصائص المميزة لولاية اللجنة ومهامها في مجال التطوير التدريجي للقانون التجاري الدولي وتدوينه عند فرض حدود قصوى لعدد الصفحات فيما يتعلق بوثائق اللجنة()؛
	20 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توفير المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، بما في ذلك جلسات اللجان الجامعة التي تنشئها اللجنة لمدة دورتها السنوية، المتصلة بصياغة النصوص الشارعة، وتحيط علما بما أكدته اللجنة من أن جودة نوعية المحاضر الموجزة يظل الخيار الأفضل للحفاظ على الأعمال التحضيرية لعمل اللجنة كاملة دقيقة بأيسر الوسائل استخداما وأكثرها موثوقية، وترحب باستعداد اللجنة للنظر، في الوقت نفسه، في حلول عصرية تعالج المشاكل المقترنة حاليا بإصدار المحاضر الموجزة وتضيف خصائص مفيدة تيسر استخدام محاضر اللجنة وتؤيد اللجنة فيما اتفقت عليه من أن تجري، في دورتها السابعة والأربعين في عام 2014، تقييما لتجربة استخدام التسجيلات الرقمية وأن تتخذ استنادا إلى ذلك التقييم، قرارا بشأن إمكانية الاستعاضة عن المحاضر الموجزة بالتسجيلات الرقمية()؛
	21 - ترحب باستعراض اللجنة للخطة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 5 (تنسيق القانون التجاري الدولي وتحديثه وتوحيده تدريجيا) من البرنامج 6 (الشؤون القانونية) من الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2014-2015()، وتحيط علما بما أبدته اللجنة من قلق من أن الموارد المخصصة للأمانة في البرنامج الفرعي 5 لا تكفيها لتلبية ما يرد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها من طلبات متزايدة للحصول على المساعدة التقنية في مجال إصلاح القانون التجاري، وتحيط علما أيضا بأن اللجنة حثت الأمين العام على اتخاذ خطوات تكفل الإسراع بتوفير المقدار الصغير نسبيا من الموارد الإضافية اللازمة لتلبية طلب بالغ الأهمية بالنسبة لعملية التنمية()، وتشير إلى الفقرة 48 من قرارها 66/246 المتعلقة بخطة تناوب عقد الاجتماعات بين فيينا ونيويورك؛
	22 - تلاحظ ما أبدته اللجنة من قلق إزاء عدم كفاية الموارد لدى أمانتها لتلبية الحاجة المزايدة إلى تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد وهو أمر لا غنى عنه لتنفيذها على نحو فعال، وتلاحظ أيضا، أن اللجنة شجعت الأمانة على استكشاف مختلف السبل لتبديد ذلك القلق، ومن تلك السبل، بقاء شراكات مع المؤسسات المهتمة وإرساء ركيزة أخرى داخل أمانة اللجنة ينصب اهتمامها على النهوض بسبل ووسائل تفسير نصوص اللجنة بشكل موحد، وذلك بطرق منها نظام جمع السوابق القضائية المستندة إلى نصوص اللجنة ونشرها (نظام كلاوت)()، والتوسع في ذلك النظام؛
	23 - تؤكد أهمية تعزيز استخدام النصوص المنبثقة من أعمال اللجنة من أجل توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه على الصعيد العالمي، وتحقيقا لهذه الغاية، تحث الدول التي لم توقع بعد الاتفاقيات أو تصدق عليها أو تنضم إليها ولم تسن قوانين نموذجية وتشجع على استخدام نصوص أخرى ذات صلة على أن تنظر في القيام بذلك؛
	24 - ترحب بإعداد خلاصات للسوابق القضائية المتصلة بنصوص اللجنة، وتلاحظ مع التقدير استمرار الزيادة في عدد النُبذ المتاحة من خلال نظام كلاوت، وترحب بنشر خلاصة السوابق القضائية التي أعدتها اللجنة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود البيع الدولي للبضائع(22) وخلاصة السوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن التحكيم التجاري الدولي() باتفاق اللجنة على إعداد خلاصة للسوابق القضائية المتصلة بالقانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، بهدف المساعدة على نشر المعلومات رهنا بتوافر الموارد في الأمانة().

